بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الصلاة 

منبع: دروس تمهیدیه للفقه الاستدلالی 
الصلاة الواجبة
الواجب من الصلاة: اليومية بما في ذلك الجمعة، وصلاة الطواف الواجب، والصلاة على الميت، والآيات، وما التزم بنذر وشبهه، و قضاء الولد الأكبر ما فات عن والده.

والمستند في ذلك :

إمّا الضرورة الدينية والنصوص الكثيرة كما في اليومية،(1) او اقتضاء القاعدة، كما في الملتزم بنذر ونحوه، او النصوص الخاصة،(2) كما في غير ذلك.

الصلاة اليومية
واليومية خمس: الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، والبقية أربع.

وفي السفر والخوف تقصر الرباعية الى ثنتين.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما أن اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر، فللضرورة الدينية و الروايات الخاصة.(3)

1 ـ راجع: وسائل الشيعة: الباب 13 و غيره من ابواب اعداد الفرائض.    2 ـ راجع: ابواب صلاة الجمعة و ابواب صلاة العيد و ابواب صلاة الكسوف و غيرها من وسائل الشيعة.  3 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب اعداد الفرائض.

2 ـ وأما قصر الرباعية في السفر، فذلك من ضروريات المذهب، وتدل عليه الروايات الخاصة.(1)

3 ـ وأما قصرها عند الخوف، فمحل اختلاف. وقد نقل في الحدائق(2) أقوالاً ثلاثة: قصرها بشرط السفر، وقصرها مطلقا، و قصرها في الحضر بشرط أدائها جماعة.

والمناسب وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالى: واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ... (3)، فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه؛ والتقييد به محمول على الغالب من طرّو الخوف عند الضرب حيث يُجابهُ العدو.{جابَهَ- مُجَابَهَةً و جِبَاهاً [جبه‏] هُ: با او مقاومت كرد، روبه‏رو شد،- المشكلَة أو الصُّعُوبَة: با سختى يا مشكل روبه‏رو شد.}
ويدل على ذلك ايضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : « قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً؟ قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِيهَا خَوْفا »(4).

شرائط الصلاة
للصلاة عدة شرائط كالوقت والقبلة والطهارة وغيرها نذكرها كما يلي:

اوقات اليومية:
وقت الظهرين من الزوال الى الغروب. و المشهور اختصاص الظهر بأوّله والعصر بآخره.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 22 و غيره من ابواب صلاة المسافر.    2 ـ الحدائق الناضرة: 11 / 265.    3 ـ النساء: 101.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب صلاة الخوف و المطاردة، حديث 1. 

وقت العشائين من المغرب الى نصف الليل. والمشهور اختصاص المغرب والعشاء كذلك، ويمتد وقتهما للمضطر الى الفجر الصادق.

ووقت الصبح من الفجر الى طلوع الشمس.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما أن بداية وقت الظهرين هو الزوال، فقد اتفق عليه المسلمون، ولم ينسب الخلاف فيه إلا الى ابن عباس والحسن والشعبي، فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال(1).

ويدل على ذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس ... (2). والدلوك هو الزوال. 

ومن السنة الشريفة، روايات تتجاوز الثلاثين كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «اذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة»(3).
وسند الصدوق الى زرارة صحيح على ما في المشيخة(4).

وفي مقابل ذلك روايات كثيرة تدل على أن‏ الوقت بعد مضي فترة من‏الزوال إما بمقدار صيرورة الظلّ الحادث بعد الزوال بمقدار ذراع او بمقدار قدم او بغير ذلك.

مثال الأول الذي تتجاوز رواياته العشر: رواية الصدوق عن زرارة عن أبيجعفر عليه‏السلام : «سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر
1 ـ جواهر الكلام: 7 / 75.    2 ـ الاسراء: 78.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب المواقيت، حديث 1.     4 ـ راجع: نهاية الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه: 9.

ذراعان من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس. ثم قال: ان حائط مسجد رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كان قامة وكان اذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان، قلت: لِمَ جُعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة. لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي ذراع، فاذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، واذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(1).

و مثال الثاني الذي يبلغ روايتين او اكثر: صحيحة سعيد الأعرج: «سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم او نحو ذلك{در همین حدود؛ زیرا افراد در خواندن نافله متفاوت هستند} الا في السفر او يوم الجمعة، فان وقتها اذا زالت»(2).
ويمكن الجواب بأن الناظر لها يفهم منها أن الغرض من جعل التأخير أداء النافلة، فمن لم تكن ثابتة في حقه كالمسافر او لم يُرد أدائها فبامكانه أداء الواجب بداية الزوال.

ومع التنزل لابدَّ من طرحها لمخالفتها لصريح القرآن الكريم وما هو الثابت بين الأصحاب بالضرورة.

2 ـ وأما أن وقت الظهرين يمتد الى الغروب، فهو المشهور بين أصحابنا. وتدل عليه صحيحة مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى‏: «سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول: وقت العصر الى غروب الشمس»(3) و غيرها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب المواقيت، حديث 3.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب المواقيت، حديث 17.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب المواقيت، حديث 13.

واختار جماعة منهم صاحب الحدائق(1) أن الإمتداد المذكور خاص بذوي الاعذار دون المختار استنادا الى مثل صحيحة عبداللّه‏ بن سِنان عن أبيعبدالله عليه‏السلام : «لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقت وقتا إلا في عذر من غير علة»(2). {من غير علة بدل قوله" إلا في عذر"}
وفيه: إن جملة: «أول الوقت أفضله» تدل على جواز التأخير وإلا لم يكن وجه للتعبير بقوله «افضله».

3 ـ وأما اختصاص الظهر باول الوقت والعصر بآخره، فهو المشهور. وينسب الى الشيخ الصدوق وغيره اختيار عدم الاختصاص، غايته يجب تقديم الظهر لشرطية الترتيب(3).

واستدل للأول برواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّى المصلّي اربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي اربع ركعات، فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس»(4). و هي و ان كانت واضحة الدلالة إلا أنها ضعيفة بالإرسال.

و يمكن الاستدلال للثاني بالروايات الكثيرة الواردة بمضمون: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»(5).

1 ـ الحدائق الناضرة: 6 / 89.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب المواقيت، حديث 13.    3 ـ مدارك الاحكام: 3 / 35.     4 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب المواقيت، حديث 7.     5 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب المواقيت، حديث 7.

وبعد ضعف مستند الأوّل يتعيّن الأخذ بالثاني.

4 ـ وأما أن بداية صلاة المغرب هو الغروب، فأمر متفق عليه؛

وإنما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب، فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية، وغيره اكتفى بالاستتار.
والأخبار الدالة على القولين كثيرة وان كان الدال على الثاني أكثر حيث تبلغ عشرين او أكثر، كصحيحة عبداللّه‏ بن سِنان عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»(1).

وما يمكن دلالته على الأول يتجاوز العشر، كرواية بريد بن معاوية عن أبيجعفر عليه‏السلام : «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها»(2).

وذكر الشيخ النائينى أن المورد من موارد المطلق والمقيّد، فإن روايات الإستتار تدلّ بإطلاقها على تحقق المغرب بالإستتار سواء انعدمت الحمرة ام لا، بينما روايات الحمرة تحدد المغرب بالإستتار وزيادة، وهي انعدام الحمرة، فيكون المورد على وزان «جائني الأمير» فإنه لايمتنع تقييده بما دلّ على مجيء الأمير مع اتباعه(3).

وبذلك يكون الترجيح مع الطائفة الثانية.

وقيل في وجه ترجيحها ايضا بأن الاُولى موافقة للعامة.(4)
1 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب المواقيت، حديث 16.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب المواقيت، حديث 1.    3 ـ كتاب الصلاة، تقرير بحث الشيخ النائينى للشيخ الآملي: 1 / 28.    4 ـ الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 157 ؛ المغني لابن قدامى: 1 / 389. و ممن قال باعمال المرجح المذكور الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: 6 / 169.

5 ـ وقد وقع الاختلاف في نهاية صلاة المغرب، فالمشهور الى نصف الليل. وقيل الى غيبوبة الشفق.

والمناسب الأول لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل (1) الدال على جواز ايقاع المغرب الى غسق الليل، وهو انتصافه على ما في صحيحة زرارة(2).

قيل: والمعارض كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق»(3) لابدّ من طرحه لمخالفته لإطلاق الكتاب الكريم(4).

6 ـ المعروف في بداية وقت صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب. وقيل عند سقوط الشفق.

والمناسب الاول لإطلاق آية الغسق، ولصحيحة زرارة عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «صلّى رسول الله صلى‏الله‏ عليه‏ و‏آله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة. وانما فعل ذلك ليتّسع الوقت على اُمّته»(5) وغيرها.

7 ـ ويمتد وقت العشاء الى نصف الليل عند المشهور، خلافا للمنسوب للشيخ المفيد والطوسي من امتداده الى ثلثه(6).

1 ـ الإسراء : 78.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب اعداد الفرائض، حديث 1.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب المواقيت، حديث 14.    4 ـ التنقيح: 6 / 164.    5 ـ وسائل الشيعة: باب 22 من ابواب المواقيت، حديث 2.     6 ـ مدارك الاحكام: 3 / 59.

والمناسب الأول لإطلاق آية الغسق وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه‏السلام : «قال رسول الله صلى‏الله‏ عليه‏و‏آله : لولا أني أخاف أن أشق على اُمتي لأخرت العَتَمة{صلاة العشاء} الى ثلث الليل وأنت في رخصة الى نصف‏الليل، وهو غسق الليل ...»(1).{ و قد ذكر العلّامة (في المختلف) في حديث: «و لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على‏ أُمّتي لأخّرت العتمة إلى‏ ثلث الليل»: أنه دالّ على‏ أفضليّة التأخير إلى‏ الثلث.} والمعارض مدفوع بما سبق.

8 ـ وأما اختصاص المغرب باول الوقت والعشاء بآخره، فلمرسلة داود بن فرقد ـ المتقدمة عند البحث عن الظهرين ـ المنجبرة سندا بفتوى المشهور بناءً على كبرى قاعدة الإنجبار.

9 ـ واما امتداد وقت العشائين للمضطر الى طلوع الفجر، فلصحيحة ابي بصير عن ابي عبدالله عليه‏السلام : «ان نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء او نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما. وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة....»(2) وغيرها.

10 ـ وأمّا أن بداية صلاة الصبح طلوع الفجر، فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر.(3) فإن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح، ولاوجه لنسبتها الى الفجر إلا كون بدايتها ذلك.

11 ـ وأما أن نهايتها طلوع الشمس، فهو المشهور. وقيل الى طلوع الحمرة المشرقية للمختار والى طلوع الشمس لغيره.

والمناسب الاول لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس»(4).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب المواقيت، حديث 7.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 62 من ابواب المواقيت، حديث 3.   3 ـ الاسراء: 78.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 26 من ابواب المواقيت، حديث 6.
علامات الاوقات و بعض احكامها
علامة الفجر ـ اى الصادق ـ التبيّن التقديرى.

وعلامة الزوال زيادة الظل او حدوثه.

ومنتصف الليل نصف ما بين الغروب الى طلوع الفجر، وقيل الى طلوع الشمس.

ولاتجزى‏ء الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت بعلمٍ أو اطمئنان او بيّنة او خبر الثقة أو اذان الثقة العارف.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب، فموضع وفاق بين المسلمين. وتدل عليه روايات متعددة شبّه فيها الفجر الصادق بالقُبطيّة البيضاء وبنهر سُوراء، بخلاف الكاذب، فإنه شُبّه بذنَب السِرحان(1)، ففي صحيحة أبي بصير: «سألت أبا عبدالله عليه‏السلام : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقُبطيّة البيضاء{ مانند چلوار سفيد }»(2).

وفي صحيحة علي بن عطية عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سُوراء»(3).

1 ـ الفجر الكاذب نور يظهر في السماء صاعدا كالعمود منفصلا عن الاُفق، و سرعان ما ينعدم و تتبعه ظلمة، و يشبه بذنب السرحان ـ الذئب ـ لان باطن ذنبه ابيض و بجانبيه سواد. بينما الفجر الصادق نور يظهر بعد ذلك منبسطا في عرض الافق كنصف دائرة. و يشبَّه بالقبطية البيضاء و بنهر سوراء، فان القبطية ـ بالضم ـ ثياب رقاق بيض كانت تنيج بمصر، تنسب الى القبط، و هم اهل مصر. و سوراء موضع ببابل من العراق فيه نهر.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 27 من ابواب المواقيت، حديث 1.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 27 من ابواب المواقيت، حديث 2.

2 ـ وأما أن علامة الفجر هو التبيّن، فلقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر (1).

3 ـ وأما أن المراد به التقديري دون الفعلي، فلأن التبيّن يؤخذ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية فهو طريق لإثبات تحقق ذلك الوقت الواقعي. ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعية بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم او غيره من الموانع الاّ بعد فترة طويلة. كما يلزم اختلاف وقت الفجر في الليلة الواحدة بفرض تحقق الخسوف فيها و عدمه، فيتقدم لو فرض تحقق الخسوف و يتأخّر لو فرض عدمه، و هو بعيد.

وبهذا اتضح أن ما اختاره الشيخ الهمداني(2) وبعض الأعلام من المتأخرين من اختلاف الفجر باختلاف كون الليلة مقمرة او لا، موضع تأمل.

4 ـ وأما الزوال، فله عدة علامات منها ما اشير اليه، فانه كلما وضع شاخص عمودي على الارض يحدث له ظل طويل الى جانب الغرب عند شروق الشمس ويأخذ تدريجا بالنقصان الى أن تصل الشمس الى خط نصف النهار، فينتهي ويأخذ بالزيادة بعد ذلك. وتلك الزيادة دليل على عبور الشمس خط نصف النهار الذي به يتحقق الزوال.

هذا اذا لم تصر الشمس مسامتة للشاخص وإلا ـ كما في مكة المكرمة في بعض ايام السنة ـ انعدم الظل، وما يحدث بعد ذلك يكون علامة على الزوال.

5 ـ وأما أن المدار في منتصف الليل الى طلوع الفجر دون طلوع الشمس،
1 ـ البقرة: 187.   2 ـ مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: 25.

فللوجدان العرفي القاضى بعدم كون فترة ما بين الطلوعين من الليل، فلو قيل لشخص جئني في الليل وجاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فإنَّه لايعدّ ممتثلاً. 

وفي صحيحة مُرازم عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلّها آخر الليل»(1). 
6 ـ وأما بالنسبة الى عدم الإجزاء مع عدم الإحراز، فلقاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، و لاستصحاب عدم دخول الوقت.
اجل إذا اتضح بعد ذلك دخول الوقت اجزأ ما أتى به مع فرض تحقق القربة.

7 ـ وأما أنّ دخول الوقت يثبت بالعلم، فلحجيّته عقلاً بل اليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة، و لولا حجيّته استحال اثبات أيّ حقيقة.

8 ـ و أمّا ثبوت ذلك بالإطمئنان، فلإنعقاد سيرة العقلاء على العمل به في أمورهم، و حيث لم‏يرد ردع شرعي عنه فيثبت امضاؤه.

9 ـ و أمّا البيّنة، فهي و إن لم‏يدل دليل على حجيّتها في خصوص المقام إلاّ أنّه يمكن الاستدلال على حجيّتها بأحد أمرين:

الأوّل: التمسك بما دلّ على حجيّتها في باب القضاء كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في صحيحة هِشام بن الحكم: «انما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان»(2). فإنّه و إن كان خاصّا بباب القضاء إلاّ أنّه يمكن التعدّي منه الى المقام بالأولويّة.

الثاني: رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عليه‏السلام : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه ... و الأشياء كلّها على هذا حتى يتبيّن لك غير ذلك أو تقوم
1 ـ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب المواقيت، حديث 6.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب كيفية الحكم و الدعوى، حديث 1.

به البيّنة» فإنّه قد يستفاد منها حجيّة البيّنة في جميع الموارد.

ثمّ انّ البحث عن حجيّة البيّنة يكون له وجه بناء على عدم حجيّة خبر الثقة و إلاّ فلا وجه له كما هو واضح.

10 ـ و أما حجية خبر الواحد الثقة و إن لم يكن عدلاً، فذلك للسيرة العقلائية التي لم يردع عنها شرعاً فتكون ممضاة.

11 ـ وأما أذان الثقة العارف، فالمعروف حجّيته لأنه من مصاديق خبر الثقة، ولبعض النصوص الخاصة من قبيل صحيحة ذَرِيح المُحاربي: «قال لي أبو عبدالله عليه‏السلام : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت»(1).

القبلة
يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة. وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة.

والمستند في ذلك :

1 ـ اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة، فلقضاء الضرورة الدينية بذلك. 

و تدلّ عليه أيضاً جملة من النصوص، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «لا صلاة إلا الى القبلة»(2) و حديث «لاتعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»(3).

2 ـ وأما النافلة، فمقتضى إطلاق ما تقدم اعتبار القبلة فيها ايضاً، ولكن دلت
1 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب كيفية الحكم و الدعوى، حديث 1.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب القبلة، حديث 2.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب القبلة، حديث 1.

جملة من الروايات على جواز المشي فيها، كصحيحة يعقوب بن شعيب: «سألت أباعبدالله عليه‏السلام ... قلت: يصلّي وهو يمشى؟ قال: نعم يؤمي ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع»(1) فان لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة.

ولابدّ من حمل الصحيحة على النافلة، لعدم احتمال ارادة الفريضة منها.

3 ـ وأما أن القبلة هي ما ذكر دون نفس البَنِيَّة، فللزوم انعدام القبلة بانهدام البنية ولاتعود باعادة بنائها.

وايضا يلزم منه بطلان صلاة البلدان الواقعة اعلى او اخفض من مكة. 

وإذا قيل: إن لازم كلا القولين بطلان صلاة بعض الصف الطويل وتنحصر صحة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم الى الكعبة.

قلنا: إن المدار على المواجهة العرفية دون الدقّية، وهي تتّسع بزيادة البعد، فقبر الإمام الحسين عليه‏السلام مثلاً قد لاتتحقق مواجهته من قرب إلا في حق خمسة اشخاص بينما من بُعْد يمكن ان يواجهه اهل بلد كامل. 
الطهارة
لاتصح الصلاة الا مع الطهارة من الحدث وطهارة اللباس والبدن من الخبث الاّ ما استثني.

والمصلّي مع الحدث يعيد ولو كان ناسيا او جاهلاً بخلاف المصلّي مع الخبث، فانه يعيد مع النسيان دون الجهل.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما اعتبار الطهارة من الحدث، فمن المسلّمات بل من ضروريات الدين.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب القبلة، حديث 4.

ويدلّ عليه قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ... (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «لاصلاة إلا بطهور»(2) وغيرها.

2 ـ وأما اعتبارها من الخبث في اللباس، فمما لاكلام فيه. وتدل عليه الروايات الكثيرة، كصحيحة زرارة: «قلت له: اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من المني فعلَّمتُ أثره الى أن اصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصلّيت ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة وتغسله»(3) وغيرها.

وإضمار الصحيحة لايضر بعد كون المضمِر من أجلاّء الاصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‏السلام .

3 ـ وأما اعتبارها في البدن، فهو ثابت بالأولوية.

4 ـ وأما وجوب الاعادة على من صلى مع الحدث مطلقا، فلإطلاق الشرطية المستفادة من الاية الكريمة وصحيحة زرارة المتقدمتين.

ويدل على ذلك ايضا حديث لاتعاد بعد كون الطهارة من الحدث من احد الخمسة المستثناة. 

5 ـ وأما الجاهل والناسي للطهارة من الخبث، فمتقضى اطلاق المستثنى منه في حديث لاتعاد عدم وجوب الإعادة عليهما إلا أن صحيحة زرارة دلت على أن الناسي يعيد دون الجاهل. 

1 ـ المائدة: 6.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب الوضوء، حديث 1 .   3 ـ وسائل الشيعة: باب 42 من ابواب النجاسات، حديث 2. 
أما الفقره الدالة فيها على وجوب الإعادة على الناسي، فقد تقدّمت.

واما الفقرة الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل، فهي: «قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم ارَ فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله و لاتعيد»(1).

و على هذا تكون صحيحة زرارة مخصِّصة لقاعدة لاتعاد بلحاظ الناسي.
ستر العورة:
لاتصح الصلاة إلا مع ستر العورة. وهي في الرجل القضيب والاُنثيان والدبر. وفي المرأة جميع بدنها إلا الوجه ـ بمقدار ما يَبرُز عند الخمار ـ والكفّين الى الزندين والقدمين الى الساقين.

ويعتبر في الساتر مضافا الى طهارته اباحته على المشهور، وعدم كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه، ولا من أجزاء غير المذكى.

ويعتبر للرجال أن لايكون من الذهب او الحرير الخالص.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما لزوم الستر في الصلاة، فقد ذكر في المستمسك (2) ان استفادته من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة، والعمدة هو الإجماع.

هذا والظاهر إمكان ذلك، ففي صحيحة صفوان أنه كتب الى أبي الحسن عليه‏السلام يسأله: «الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة
1 ـ وسائل الشيعة: باب 41 من ابواب النجاسات، حديث 1.    2 ـ مستمسك العروة الوثقى: 5 / 251.

وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا»(1)، فإنه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر وإلا كان المناسب إلاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.

2 ـ وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان،{العجان- ككتاب-: ما بين الذكر و حلقة الدبر} فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، ولإثبات المقدار المذكور صحيحة زرارة الواردة فيمن سلبت ثيابه: «... وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءً ولايسجدان ولايركعان فيبدو ما خلفهما...»(2).

3 ـ وأما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر، فهو المشهور. ويمكن استفادته من صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه‏السلام : «المرأة ليس لها الا مِلحفة{چادر} واحدة كيف تصلّي؟ قال: تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ »(3).

وأما جواز إبراز الوجه بالمقدار المذكور، فلروايات الخمار، ففي موثقة ابن أبي يعفور: «قال أبو عبدالله عليه‏السلام : تصلّي المرأة في ثلاثة اثواب: ازار و درع و خمار...»(4)، بل قديستفاد ذلك من التعبير بجملة «تغطّي رأسها» الوارد في الصحيحة السابقة. {«دِرْعُ المَرْأَةِ». ج أدراع: پيراهن زن كه در خانه بر تن كند. امام صادق علیه السلام فرمودند: زن بايد با سه قطعه لباس، نماز بخواند: يك ملافه دور كمر بپيچد تا به شكل دامن درآيد. يك پيراهن كوتاه بر تن كند و يك روسرى بر سر كند{
وأما الكفّان والقدمان فيكفي لإثبات استثنائهما القصور في المقتضي.

وذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة لايدل على وجوب ستر جميع الرِجل عند القدرة بل على وجوب سترها في الجملة.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 64 من ابواب النجاسات، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب لباس المصلي، حديث 6.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 28 من ابواب لباس المصلي، حديث 2.   4 ـ وسائل الشيعة: باب 28 من ابواب لباس المصلي، حديث 8.

4 ـ وأما الإباحة، فالمعروف اعتبارها في لباس المصلّي وفي مكانه بالرغم من عدم وجود رواية تدل على ذلك.

أما لباسه فقد اختلف في المقدار اللازم إباحته، فقيل باعتبارها في جميع اللباس. وقيل باعتبارها في خصوص ما يتحقق به ستر العورة دون ما زاد. 

وقد يستدل على الاعتبار بأن التستر حيث إنه واجب في الصلاة فلايجوز أن يكون بالمغصوب لاستحالة ان يكون الحرام مصداقا للواجب. و نتيجة ذلك اعتبارها في خصوص الساتر للعورة.

5 ـ وأما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه، فلموثقة ابن بكير: «سأل زرارة أبا عبدالله عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفَنَك{روباهک خالدار} والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده و بوله و روثه{سرگین} وكل شيء منه فاسد...»(1).{إمْلَاءً [ملو] عليه الكتابَ: كتاب را بر او نويسانيد. أمالِي: آنچه از گفتار و سخن كه نوشته شود}
6 ـ وأما اعتبار أن لايكون من أجزاء الميتة، فلموثقة ابن بكير المتقدمة، حيث ورد في ذيلها: «فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي».

7 ـ وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال، فلموثقة عمار عن أبي عبداللّه عليه‏السلام : «لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».(2) وبضمّ قاعدة النهي في العبادة مفسد لها، يثبت فساد الصلاة.

و وجه التخصيص بالرجال اختصاص الموثقة بذلك.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب لباس المصلي، حديث 1.  2 ـ وسائل الشيعة: باب 30 من ابواب لباس المصلي، حديث 4.

8 ـ وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص، فلمكاتبة محمد بن عبدالجبار: «كتبت الى أبي محمد عليه‏السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج؟{نماز خواندن، با كلاهى كه از حرير خالص باشد يا به صورت مخمل باشد، جايز است؟} فكتب عليه‏السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض»(1).

وأما التخصيص بالرجال، فلموثقة سماعة: «لاينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي مُحرِمة...»(2) فإن التخصيص بحالة الإحرام قد يفهم منه الجواز في غيرها.
مكان المصلي
لا تصح الصلاة في المكان المغصوب إلا إذا أذن المالك، ولا في المكان المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقية و لا في المكان المتحرك الذي لاتتحقق فيه الطمأنينة.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما عدم صحة الصلاة في المغصوب، فلأن المحرّم لايمكن أن يقع مصداقا للواجب.

وبكلمة أُخرى: المحرَّم لا يمكن أن يكون مقرِّبا.

و قيل باعتبار اباحة خصوص المسجَد دون غيره.

2 ـ وأما الصحة مع الإذن، فلتحقق الإباحة للمأذون.

3 ـ وأما أنه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك، فلأن المالك لمّا كان هو المجموع ـ لفرض الإشاعة ـ فيعتبر إذنه.

4 ـ و أمّا اعتبار ان لا يكون مكان المصلي متحرّكاً بنحو لاتتحقق فيه الطمأنينة، فهو أمر متسالم عليه. و قد يستدلّ له برواية السكوني عن ابي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الرجل
1 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب لباس المصلي، حديث 2.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب لباس المصلي، حديث 4.

يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأ»(1)، فإنّها تدلّ على اعتبار طمأنينة المصلّي اثناء قرائته، و مع اضطراب المكان لا يمكن تحققها.

و ضعف السند بالنوفلي ـ الراوي عن السكوني ـ حيث لم يوثّق لا يضرّ بناء على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور.

أجزاء الصلاة
للصلاة عدة اجزاء نذكرها كما يلي:

النيّة
والمراد منها كون الباعث الى الفعل المعيَّن امرُ اللّه سبحانه.

ويعتبر تعيين الصلاة اذا كانت صالحة لوجهين.

ولا تلزم نية القضاء والأداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء او عند تردد ما اشتغلت به بينهما.

وعند شك المكلف في نيّتها ظهرا او عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها قبلاً والا بطلت.

والمستند في ذلك :

1ـ أما أنه يلزم كون الباعث الى الفعل المعيّن أمرُ اللّه‏ سبحانه، فلأن ذلك لازم العبادية.

وبذلك يتَّضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد الباعث المذكور. بل هو محرَّم ومبطل بقطع النظر عن ذلك، ففي صحيحة زرارة وحُمران عن أبي جعفر عليه‏السلام : «لو أن
1 ـ وسائل الشيعة: باب 34 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 1.

عبدا عمل عملاً يطلب به وجه اللّه والدار الاخرة وأدخل فيه رضا أحدٍ من الناس كان مشركا»(1)، فإنّ التعبير بالشرك يدلّ على الحرمة التي لازمها البطلان.

وفي الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «يؤمر برجال الى النار... فيقول لهم خازن النار: يا اشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنّا نعمل لغير اللّه، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له»(2).

2 ـ وأما اعتبار التعيين حالة امكان وقوع الصلاة على وجهين ـ كصلاة الفجر ونافلتها، ـ فلعدم تحقق العنوان بدون قصده. 

وأما عدم اعتباره حالة العدم ـ كنذر نافلتين ـ فلعدم تحقق التعيين لهما في الواقع، بل قصد المعينة أمر غير ممكن.

3 ـ وأما لزوم قصد الاداء او القضاء عند اشتغال الذمّة بالقضاء أيضاً، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك.

وأما عدم لزومه حالة الاشتغال بصلاة وترددها بين القضاء والأداء، فلحصول الامتثال بقصد امتثال الامر المتوجّه واقعا.

4 ـ وأما نيتها ظهرا للمتردد إذا لم يأت بها قبلاً، فباعتبار ان الواقع لا يخلو من أحد احتمالين، فإن كان قد نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها الى الظهر للزوم العدول من اللاحقة الى السابقة لمن لم يأت بها. وإن كان قد نواها واقعا ظهرا فالامر أوضح.

5 ـ وأما الحكم بالبطلان حالة اداء الظهر قبلاً، فلاحتمال نيتها ظهرا واقعا،
1 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب مقدمة العبادات، حديث 11.      2 ـ وسائل الشيعة: باب 12 من ابواب مقدمة العبادات، حديث 1.

والعدول من السابقة الى اللاحقة غير جائز وإنما الجائز هو العكس؛

فان القاعدة و إن اقتضت عدم جواز كليهما إلاّ أنّ الثاني بخصوصه قد دلّ الدليل الخاص على جوازه بل وجوبه، و هو مثل صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‏السلام : «... إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فانّما هي أربعٌ مكانَ أربع ... و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرتَ العصر فانوها العصر ...»(1).
تكبيرة الإحرام
التكبير ـ اللّه اكبر ـ ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما وجوب التكبير للصلاة، فتقتضيه الضرورة الدينية ـ وتدل عليه ايضا طوائف من النصوص، منها ما ورد في ناسي التكبير، كصحيحة زرارة: «سألت أباجعفر عليه‏السلام عن الرجل يَنسَى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد»(2).

2 ـ وأما كون الصيغة «اللّه اكبر» ولا يجزء ترجمتها او مرادفها او تغيير هيئتهاـ بالرغم من أنّ الرويات لم تدلّ على صيغة خاصة للتكبير ـ فلإرتكاز ذلك في اذهان المتشرعة الذي لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدس.

3 ـ وأما بطلان الصلاة بتركه العمدي، فلكون ذلك مقتضى جزئيّته.

4 ـ وأما بطلانها بتركه السهوي، فلكونه مقتضى القاعدة، إذ المركب ينعدم بعدم
1 ـ وسائل الشيعة: باب 63 من ابواب المواقيت، حديث 1.      2 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب تكبيرة الاحرام، حديث 1.

جزئه ولو سهوا.

هذا مضافا الى دلالة الصحيحة المتقدمة وغيرها على ذلك. 
ولا يمكن التمسك بإطلاق المستثنى منه في حديث لا تعاد لنفي البطلان، لكونه ناظرا الى من دخل في الصلاة، والتارك للتكبير ولو سهوا لا يكون داخلاً في الصلاة.

5 ـ وأما البطلان بالزيادة العمدية، فللعموم في صحيحة أبي بصير: «قال أبوعبداللّه عليه‏السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة»(1).

6 ـ وأما عدم البطلان بالزيادة السهوية، فلإطلاق المستثنى منه في حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة ايضا، وهو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدمة.

ودعوى: إختصاصه بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الطهور والقبلة والوقت.

مدفوعة بأن ذلك لا يمنع من عمومه في الباقي بعد تصورها فيه.

القيام
المعروف بين جمع من المتأخرين ركنيّة القيام حالة تكبيرة الإحرام وقُبيل الركوع. وفي غير ذلك يكون واجبا غير ركني.

ومن لا يتمكن من القيام يصلّي جالسا.

ومن قدر على القيام في بعض الصلاة بعَّض.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2.

والمستند في ذلك :

1 ـ اما ركنيّة القيام، ففي مقدارها خلاف، فالمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيّته في الحالتين المتقدمتين لان المناسب لحديث لا تعاد وإن كان هو عدم الركنية مطلقا لعدم كونه احد الخمسة المستثناة إلا ان ركنيته حالة التكبير قد ثبتت بموثقة عمار: «ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته»(1).

وركنيته قُبيل الركوع قد ثبتت لتقوُّم مفهوم الركوع بالقيام القبلي، حيث إنه عبارة عن الإنحناء الخاص عن قيام، والإخلال به اخلال به.

2 ـ و أما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام، فينبغي أن يكون واضحا بعد عدم سقوط الصلاة بحال. وقد دلت عليه ايضا صحيحة جميل: «سألت ابا عبدالله عليه‏السلام : ما حدّ المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ‌ (2)» وغيرها.{[الوَعْك]: الحُمّى. آدم گاهى به حال تب و سختی می افتد. هر كسى به حال خود بيناتر است. هر گاه توان كافى دارد، بايد ايستاده نماز بخواند.}
3 ـ واما التبعيض للقادر على القيام في الصلاة، فيمكن استفادته من ذيل الصحيحة المتقدمة.
القراءة
تلزم في الركعتين الاوُلَیَين من الصلاة قراءة الحمد، وفي الفريضة ـ لدى المشهور ـ قراءة سورة كاملة.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب القيام، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب القيام، حديث 3.

والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة، فتجب قرائتها معها إلا سورة التوبة.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما وجوب الفاتحة في الاُولَيَين، فامر لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‏السلام : «سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر او إخفات»(1) وغيرها.

2 ـ وأما وجوبها في النافلة ايضا، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.

3 ـ وأما لزوم قراءة سورة كاملة بعد الحمد، فقد وقع محلاًّ للاختلاف تبعا لاختلاف الروايات.

ففي رواية منصور بن حازم: «قال أبو عبدالله عليه‏السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا باكثر»(2).

وفي صحيحة علي بن رِئاب عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة»(3).

ويمكن الجمع بحمل الاولى على الاستحباب.
و لا معنى ـ بعد إمكانه ـ لحمل الثانية على التقية، فان اعمال المرجّحات فرع استقرار التعارض، وهو غير متحقق بعد امكان الجمع بما ذكر.

والاحتياط لا ينبغي تركه تحفظا من مخالفة المشهور.

4 ـ وأما جزئية البَسمَلة، فينبغي أن تكون من المسلّمات بالنسبة الى الفاتحة
1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 2.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 1.

لصحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أ هي الفاتحة؟ قال: نعم. قلت: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي افضلهنّ»(1).{ «سبع مثانى» را به سوره حمد تفسير كرده‏اند، زيرا داراى هفت آيه است و مترادفات و متقابلاتى از قبيل «الرّحمن الرّحيم» يا «ايّاك نعبد و ايّاك نستعين» دارد، پس «مثانى» است يعنى محتواى آياتش دو دو است. وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاني‏ وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ (حجر: 87)}
وأما جزئيتها من بقية السور ـ عدا التوبة ـ فقد ادّعي عليه الاجماع، بل ربما عُدَّ من المسلّمات.

وقد يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار: «قلت لأبي عبدالله عليه‏السلام : إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم»(2)، بتقريب أن السؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه، فلابدَّ وأن يكون عن الوجوب، وهو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي{المراد منه الوجوب الاستقلالی}.

ثم إن الثمرة للحكم بجزئية البَسمَلة للسورة ـ بعد وضوح لزوم قرائتها حتى لو لم تكن جزءاً ـ تظهر فى مثل عدِّها آية من صلاة الآيات او لزوم تعيين السورة عند قرائتها.

الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة فإن الزيادة فيها للمتابعة عند رفع الرأس من الركوع سهواً معفو عنها.

ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع ـ ولو ارتكازاً ـ قدر ما تصل أطراف الأصابع الى الركبتين.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 5.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 5.

والمستند في ذلك:

1 ـ أما وجوب الركوع في الصلاة، فهو من ضروريات الدين. وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.»(1) وغيرها.

2 ـ وأما أنه مرّة في كل ركعة، فهو من ضروريات الدين ايضا. ويمكن استفادته من الروايات البيانية لكيفية الصلاة(2) وغيرها.

3 ـ وأما استثناء صلاة الآيات، فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها(3).

4 ـ وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية، فلقاعدة «لاتعاد» المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تَنقُض السنةُ الفريضةَ»(4)، فإنه بإطلاقه يشمل الزيادة. {هو عدم بطلان الفريضة- من الأجزاء و الشرائط- بالخلل الاتي من قبل السنة، لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة،}
5 ـ وأما استثناء الجماعة، فلصحيحة علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد بركوعه معه»(5) وغيرها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب الركوع، حديث 1.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب افعال الصلاة، حديث 1 ـ 10.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب صلاة الكسوف و الآيات.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 29 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 5.   5 ـ وسائل الشيعة: باب 48 من ابواب الصلاة الجماعة، حديث 3.

6 ـ وأما لزوم الإنحناء بقصد الخضوع و لو ارتكازاً، فلتقوّم مفهوم الركوع لغة بذلك. {الرکوع لغة: الخضوع و الانحناء}
7 ـ وأما التحديد بذلك، فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك ...»(1).

السجود
تجب في كل ركعة سجدتان. وهما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما او زيادتهما العمدية والسهوية. ولا تبطل بزيادة او نقص واحدة سهوا.

ويلزم في السجود أن يكون على الأرض او ما أنبتته من غير المأكول و الملبوس. والأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرِّفها آلاف التحية والسلام.

كما يلزم إضافة الى وضع الجبهة على الأرض او ما بحكمها، السجود على ستة أعضاء: الكفّين والركبتين وإبهامي القدمين.

ولا يلزم في غير الجبهة مماسة ما يصح السجود عليه.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما وجوب سجدتين في كل ركعة، فتقتضيه ضرورة الدين وطوائف من النصوص، كالتي وردت فيمن نسي السجدة الثانية وتذكرها قبل او بعد الركوع، كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضِ في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء»(2).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب افعال الصلاة، حديث 3.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب السجود، حديث 1.   
2 ـ وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا، فذلك لازم الجزئية. وأما عدمه في فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص، كالصحيحة السابقة و غيرها.

3 ـ وأما بطلانها بنقصانهما سهوا، فلأن السجود من أحد الخمسة المستثناة في صحيحة «لا تعاد» المتقدمة في الركوع.

و اطلاق السجود فيها و ان كان شاملاً للسجدة الواحدة أيضاً إلاّ أنّها قد خرجت بالمقيّد و هو صحيحة اسماعيل المتقدمة.
4 ـ وأما بطلانها بزيادتهما عمدا او سهوا، فلإطلاق صحيحة أبي بصير: «قال أبوعبدالله عليه‏السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة»(1)، ولقاعدة «لاتعاد» بناء على شمولها للزيادة، كما هو مقتضى الاطلاق.

5 ـ وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه‏السلام : «سألته عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة»(2) المقيِّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير.

6ـ وأما عدم بطلانها بنقصانها، فلصحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة وغيرها.

7 ـ وأما لزوم كون السجود على ما ذكر، فلصحيحة هِشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض او على ما أنبتت الأرض إلا ما أُكل او لُبس»(3).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 19 من ابواب الخلل، حديث 2     2 ـ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب الركوع، حديث 2.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب ما يسجد عليه، حديث 1.

وحديث سجود النبي صلى‏الله ‏عليه ‏و ‏آله على الخُمْرة المنقول عن عائشة وميمونة مشهور(1).

8 ـ وأما اعتبار السجود على الأعضاء الستة مضافا للجبهة، فلصحيح زرارة: قال أبو جعفر عليه‏السلام: قال رسول الله صلى‏الله ‏عليه ‏و ‏آله : السجود على سبعة اعظُم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين»(2).

9 ـ وأما وجه الأفضلية على ما ذكر، فلما رواه معاوية بن عمار: «كان لأبى‏عبدالله عليه‏السلام خريطة(3) ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله عليه‏السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبَّه على سجادته وسجد عليه، ثم قال عليه‏السلام : إن السجود على تربة أبى عبدالله عليه‏السلام يخرق الحجب السبع»(4).

على أن الأفضلية المذكورة لا تحتاج الى دليل بعد تعطُّر تلك التربة بأفضل دم أريق على وجه الأرض في سبيل إعلاء كلمة الاسلام.

10 ـ وأما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء، فيكفي لإثباته اصل البراءة بعد القصور في المقتضي لاعتبار مماستها، فإن الامر بالسجود على الارض ونباتها منصرف الى الجبهة بخصوصها. هذا ولكن لا تصل النوبة الى الأصل بعد صحيحة الفُضيل وبُريد عن أحدهما عليهماالسلام : «لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف اذا
1 ـ فقد روى مسلم في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد من كتاب الحيض، حديث 11 عن عائشة: «أن رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إنّي حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك». كما و روى البخاري في باب الصلاة على الخمرة من كتاب الصلاة، حديث 381 عن ميمونة: «كان النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يصلّى على الخمرة». و الخُمْرة بضم الخاء و سكون الميم قطعة نسيج من خُوص او سعف النخل يسجد عليها.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب السجود، حديث 2.     3 ـ الخريطة: وعاء من أُدُم{پوست) أو غيره يشدُّ على ما فيه.      4 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب ما يسجد عليه، حديث 3.

كان يسجد على الارض. وإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه»(1).
التشهد
و هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية. وفي الثلاثية والرباعية مرتين، الثانية منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فى الركعة الأخيرة.

و كيفيته: «أشهد أن لا إله إلا اللّه‏، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، الّلهم صلِّ على محمّد وآل محمّد».

والمستند في ذلك :

1 ـ أما وجوبه في المواضع المذكورة، فمتسالم عليه. ولكن قد يعسُر استفادة محله الواجب من النصوص إلا في الثانية من الظهر وغيرها، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه‏السلام : «إذا قمت في الركعتين من الظهر او غيرها فلم تتشهد فيها فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك ...»(2).

وقد يتوهم أن صحيحة عُبَيد بن زرارة: «قلت لأبى عبدالله عليه‏السلام : الرجل يُحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمت صلاته، وإنَّما التشهد سنّة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه او مكانا نظيفا فيتشهد»(3) تدل على استحبابه.

والجواب: إن السنّة في مصطلح النصوص تعني ما سنَّه الرَّسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في مقابل
1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب ما يسجد عليه، حديث 5.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب التشهد، حديث 3.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب التشهد، حديث 2.

الفرض بمعنى ما اوجبه الله سبحانه.

و عليه فدليل وجوب إتيانه في الركعة الأخيرة ينحصر بالسيرة القطعية المتوارثة للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام .

2 ـ وأما كيفيته بما تقدم، فهو المشهور ـ ونسب الى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهد الاوّل، والى الصدوق الاكتفاء بجملة «بسم الله و بالله» بدل الشهادتين(1) ـ ؛

 ولا توجد رواية تدل عليها بكاملها، بل هي ثابتة بالجمع بين الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبدالله عليه‏السلام : التشهد في الصلاة؟ قال: مرّتين. قلت: وكيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف...»(2)، وصحيحة أبي بصير وزرارة: «قال أبو عبدالله عليه‏السلام : إن الصلاة على النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من تمام الصلاة اذا تركها متعمدا فلا صلاة له»(3).

والصحيحة الثانية و إن لم تدل على تعيين الموضع إلا أنه تكفي لذلك السيرة القطعية.
التسليم
و هو آخر أجزاء الصلاة. وبه يتحقق الخروج عنها وتحل منافياتها.

وله صيغتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و بأيّهما بدأ تحقق به الانصراف. 

1 ـ مدارك الاحكام: 3 / 426.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب التشهد، حديث 1.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب التشهد، حديث 1.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما وجوب التسليم، فهو المشهور ـ وقيل باستحبابه ـ ويدلّ عليه موثق أبي بصير: «سمعت أبا عبدالله عليه‏السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رَعَف، قال: فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع، فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم»(1) وغيره.

وأمّا التخيير في صيغة التسليم و تحقق الانصراف بما بُدأ به منهما، فهو المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبي «قال أبو عبداللّه عليه‏السلام كل ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به والنبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فهو من الصلاة. وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»(2)، وموثقة الحضرمي عن أبي عبدالله عليه‏السلام «قلت له: إني أصلّي بقوم. فقال: تسلّم واحدة ولا تلتفت. قل: السلام عليك ايهاالنبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليكم.»(3).

احكام الشكوك
من شكّ في أدائه للصلاة في الوقت يلزمه فعلها دون ما لو شكّ في خارجه.

والشاك في جزء او شرط بعد الفراغ لا يلتفت.

والشاك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحققه، واذا كان قبله يأتي به.

والشاك في صحة المأتي به يبني على الصحة وإن لم يدخل في غيره.

والشك في عدد الركعات من الثنائية والثلاثية والاوُليين من الرباعية مبطل لها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب التسليم، حديث 4.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب التسليم، حديث 1.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب التسليم، حديث 3.

والشاك بين الإثنين والثلاث من الرباعية بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الثلاث، ويحتاط بركعة قائما او بركعتين جالسا.

والشاك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط كذلك.

والشاك بين الثنتين والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام.

والشاك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبني على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
والشاك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو. و إذا كان شكّه المذكور حالة القيام يجلس و يطبَّق حكم الشاك بين الثالثة و الرابعة.

والظنّ بعدد الركعات بحكم اليقين بخلافه في الأفعال فإنّه بحكم الشك.
والمستند في ذلك :

1 ـ أما أن الشاك في أداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت، فلاستصحاب عدم الأداء.

وبقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة «الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» للزوم الإحراز.

على انّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه‏السلام «متى استيقنت او شككت في وقت فريضة أنك لم تصلّها او في وقت فوتها أنك لم تصلّها صليتها{أي إذا شككت و أنت في الوقت أي وقت الفضيلة، أو في وقت فوتها أي شككت في وقت فوتها أي وقت الإجزاء بعد ما فات وقت الفضيلة أنك لم تصلها}. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في ايّ حالة كنت»(1).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 60 من ابواب المواقيت، حديث 1. 

2 ـ وأما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت، فللصحيحة المتقدمة.

على أنّا في غنى عنها، إذ الأمر بالأداء قد سقط جزما بخروج الوقت إما بالإمتثال أو بالعصيان، والأمر بالقضاء يشك في حدوثه فيكون مجرىً للبراءة.
3 ـ وأما أن الشاك في جزء او شرط لا يلتفت بعد الفراغ، فلقاعدة «الفراغ» المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‏السلام «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»(1).

4 ـ وأما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره، فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة «قلت لأبي عبداللّه عليه‏السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبَّر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت: شك في القرائة وقد ركع، قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضى على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشى‏ء»(2) و غيرها.

5 ـ وأما لزوم الإتيان بالمشكوك قبل ذلك، فلمفهوم الشرط في ذيل الصحيحة السابقة. مضافا الى اقتضاء الاستصحاب لذلك .

6 ـ وأما أن الشاك في صحة المأتي به يبني عليها وإن لم يدخل في غيره، فلموثقة محمد بن مسلم المتقدمة.

وبذلك يتّضح الفارق بين قاعدة التجاوز حيث يعتبر في تطبيقها الدخول في الجزء اللاحق وبين إصالة الصحة حيث لا يعتبر فيها ذلك.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 3.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 1.

ومنشأ الاختلاف المذكور: أن صحيحة زرارة التي هي المستند لقاعدة التجاوز قد اعتبرت الدخول في الجزء اللاّحق، بخلاف الموثقة التي هي المستند لأصالة الصحة حيث لم تعتبر ذلك.

7 ـ و أمّا الشك في عدد الركعات، فالأصل الأوّلي فيه بمقتضى إطلاق دليل الاستصحاب وإن اقتضى لزوم البناء على الاقل، ولكن قد طرأ عليه التقييد في باب عدد الركعات بما دلّ على لزوم البناء على الأكثر والإتيان بما يحتمل نقصانه بعد التسليم. فقد ورد في موثقة عمار عن أبي عبداللّه عليه‏السلام «يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فاذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت»(1).

وعليه، فمقتضى الأصل الثانوي بمقتضى الموثقة المذكورة هو الحكم بصحة كل صلاة يشك في عدد ركعاتها ولزوم البناء على الاكثر إلا إذا دلّ دليل خاص على العكس، فيلتزم بتخصيصه كما سوف نلاحظ ذلك في الثنائية وغيرها.

8 ـ وأما البطلان بالشك في الاوليين‏ـ خلافا للصدوق حيث نسب له الحكم بالتخيير بين الإعادة و البناء على الأقل(2) ـ فلصحيحة زرارة: «قال أبو جعفر عليه‏السلام : كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم‏ـ يعنى سهواـ فزاد رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سبعا و فيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة. فمن شك في الاولتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم»(3) وغيرها.
1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الخلل  الواقع في الصلاة، حديث 1.    2 ـ جواهر الكلام: 12 / 329.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب الخلل، حديث 1.

9 ـ وأما بطلان الثنائية بالشك، فلعدة نصوص تكفينا منها صحيحة زرارة السابقة.

10 ـ وأما بطلان المغرب بالشك، فلصحيحة حفص وغيره عن أبي عبداللّه عليه‏السلام «إذا شككت في المغرب فاعد ...»(1) وغيرها.
11 ـ وأما حكم الشك بين الثنتين والثلاث بما تقدم، فهو المشهور . ويدل عليه عموم موثقة عمار المتقدمة.

إلا أن الموثقة المذكورة تعيِّن القيام في ركعة الاحتياط دون التخيير بينه وبين الجلوس.

ويمكن الجواب بان الصورة الآتية ثبت فيها التخيير، وحيث يقطع بعدم الفرق بين الصورتين فيثبت التخيير في صورتنا ايضا.

12 ـ وأما التقييد بإتمام مقدار الذكر الواجب، فلأنه به يتحقق إكمال الركعتين الاولتين اللتين لا يدخل فيهما السهو.

13 ـ وأما حكم الشك بين الثلاث والاربع بما تقدم، فيقتضيه عموم موثقة عمار المتقدمة، وصحيح الحلبى عن أبي عبداللّه عليه‏السلام «... إن كنت لا تدري ثلاثا صليت ام اربعا و لم يذهب وهمك الى شيء فسلّم، ثم صلِّ ركعتين وانت جالس تقرأ فيها بام الكتاب»(2).

14 ـ وأما التخيير في ركعة الاحتياط بين الجلوس والقيام، فهو للجمع بين الصحيح المتقدم وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : «... إذا لم يدر في ثلاث هو او في أربع قام فاضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك
1 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب الخلل، حديث 1.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب الخلل، حديث 5. 

في اليقين»(1).

والمراد من قوله عليه‏السلام : «قام ...» هو القيام الى ركعة أخرى منفصلة لا متصلة لقضاء المذهب بذلك.

15 ـ وأما حكم الشك بين الثنتين والأربع بما تقدم، فلعموم موثقة عمار المتقدمة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : «...من لم يدر في اثنتين هو او في اربع، قال: يسلم ويقوم، فيصلي ركعتين، ثم يسلم ولا شيء عليه»(2) وغيرها.

16 ـ وأما اعتبار إتمام الذكر الواجب، فلأنه بدونه لا يحرز إتمام الاولتين.
17 ـ وأما أن حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم عليه‏السلام : «قلت لأبي عبداللّه عليه‏السلام : رجل لا يدرى أ ثنتين صلى ام ثلاثا ام رابعا، فقال: يصلّي ركعتين من قيام، ثمّ يسلم، ثم يصلّي ركعتين وهو جالس»(3).

18 ـ وأما حكم الشاك بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فلا يمكن استفادته من عموم موثقة عمار بل يدل عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‏السلام : «إذا لم تدر خمسا صليت ام اربعا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما»{اگر بعد از تشهد، شك كنى كه آيا چهار ركعت خوانده‏اى يا پنج ركعت، نمازت را سلام بده و بعدا دو سجده سهو نشسته بجا بياور و سلام بده.}(4) وغيره. والتقييد بما بعد ذكر السجدة الأخيرة لاستظهاره من التعبير بالفعل الماضي «صليت». 

19 ـ و أمّا انّ الشاك بين الرابعة و الخامسة حالة القيام يلزمه ماتقدم، فلأنّ الشك
1 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب الخلل، حديث 3 .   2 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب الخلل، حديث 4.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب الخلل، حديث 1.  4 ـ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب الخلل في الصلاة، حديث 3.

مادام كذلك فلا يصدق عنوان «خمساً صلّيت أم أربعاً» بل يصدق عنوان «ثلاثاً صلّيت أم أربعاً» الوارد في صحيح الحلبي المتقدّم في الرقم (13) فيلزم هدم القيام و التسليم و تطبيق حكم الشك بين الثالثة و الرابعة.
20 ـ و أمّا انّ الظن بعدد الركعات بحكم اليقين، فلصحيح صفوان عن ابي الحسن عليه‏السلام : «إن كنت لاتدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فاعد الصلاة»(1)، فإنّه يدلّ على حكمين: وجوب العمل على طبق الوهم، اي الشك، و وجوب الإعادة عند الشك المتساوي، غايته يلزم تقييد الثاني بغير الشكوك المتقدمة لخروجها بالمقيّد.

و أمّا أنّ الظنّ في الأفعال هو بحكم الشك فباعتبار أنّ الشك لغة هو بمعنى خلاف العلم، و تخصيصه بالمتساوي اصطلاح خاص لا معنى لتحميله على النصوص الشرعية. كما أنّ تخصيصه بذلك في باب الركعات هو للدليل الخاص.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب الخلل في الصلاة، حديث 1.

صلاة المسافر
تقصر الرباعية بالسفر الى ثنتين بشرط:

القصد المستمر لقطع المسافة ـ ثمانية فراسخ ـ امتداديّة او ملفّقة ولو لم يُرد الرجوع في نفس اليوم.

وعدم قصد المرور بالوطن او اقامة عشرة قبل بلوغ المسافة .

وأن يكون السفر مباحا.

وعدم اتخاذ السفر عملاً .

وأن لايكون ممن بيته معه.

والوصول الى حدّ الترخص، وهو المكان الذي لا يرى فيه أهل البلد او لا يسمع فيه صوت اذانه .

والمستند في ذلك :

1 ـ أما لزوم القصر في السفر وعدم التخيير بينه وبين الإتمام ـ كما هو عند غيرنا(1) ـ فممّا لم يقع فيه خلاف بيننا بل هو من الضروريات.

وفي الحديث: «إن التقصير صدقة مَنَّ اللّه سبحانه بها على المسافر، وهل يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ 
1 ـ الفقه على المذاهب الأربعة: 1 / 427.

بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْه»(1) وفى حديث زرارة عن ابي جعفر عليه‏السلام «سمّى رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قوما صاموا حين أفطر وقصّر عصاة وقال: هم العصاة الى يوم القيامة؛ وانّا لنعرف أبنائهم وأبناء ابنائهم الى يومنا هذا»(2).

2 ـ وأما أن القصر يختص بالرباعية وبحذف الركعتين، فهو من الضروريات ايضا. وتدل عليه بعض النصوص(3).

3 ـ وأما اشتراط القصر بقطع مسافة معيّنة، فهو مما لا خلاف فيه بيننا.

ونسب الى داود بن ‏علي الظاهري و محمد بن ‏الحسن الإكتفاء بصدق عنوان المسافر(4).

4 ـ وأما أن مقدار المسافة ثمانية فراسخ، فقد دلت عليه روايات تتراوح بين 20 ـ 30 رواية، ورد في بعضها التعبير بثمان فراسخ، و بياض يوم، و بريدين، و24 ميلاً، ومسيرة يوم، وبريد في بريد. والمقصود من الجميع واحد.{البَرِيد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل، و أصلها بريده دم، أى محذوف الذّنب، لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، فأعربت‌ و خفّفت. ثم سمى الرسول الذى يركبه بَرِيداً. والبرید هي أَربَعَةُ فَرَاسِخَ، و هو اثنَا عَشَرَ مِيلًا.}
وفي بعضها عبّر: بريد ذاهبا وبريد جائيا،(5) وبريد، ومسيرة 12 ميلاً، واربعة فراسخ. وذلك محمول على من يقصد الرجوع .

5 ـ وأما اعتبار القصد، فيمكن اثباته بأن التقصير لمّا جاز عند حدّ الترخص بالرغم من عدم تحقق قطع المسافة خارجا، فلازم ذلك كون المدار على قصد القطع.

هذا مضافا الى امكان التمسك بموثقة عمّار الآتية في رقم (8).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 22 من ابواب صلاة المسافر، حديث 7.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 22 من ابواب صلاة المسافر، حديث 5.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب صلاة المسافر.     4 ـ الحدائق الناضرة: 11 / 300     5 ـ يمكن ملاحظة الروايات المذكوره في الأبواب الاُولى من صلاة المسافر في وسائل الشيعة.

6 ـ وأما أنه لايلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية، فلأن الروايات في المقام على ثلاثة اصناف:

بعضها، كموثقة سماعة: «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وهي ثمانية فراسخ»(1) جعل المدار على الثمانية.

وبعضها الآخر، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «التقصير في بريد، والبريد اربعة فراسخ»(2) جعل المدار على اربعة.

وثالث، كصحيح معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبداللّه عليه‏السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا»(3) جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم اليه البريد جائيا.

وبالثالث يحصل الجمع بين الأوّلين. بل في صحيح محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليه‏السلام «سألته عن التقصير، قال: في بريد. قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه»(4) تصريح بذلك .

7 ـ وأما عدم اعتبار الرجوع في نفس اليوم في المسافة الملفّقة خلافا لبعض، فلإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة: «قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا».

ودعوى انصرافها الى العود في نفس اليوم او الليلة لا وجه لها خصوصا في ذلك الزمان .
8 ـ و أما اعتبار استمرار القصد، فلأنه مع عدمه إما أن يفرض الرجوع و عدم
1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب صلاة المسافر، حديث 13.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب صلاة المسافر، حديث 11.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب صلاة المسافر، حديث 2.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب صلاة المسافر، حديث 9.

الاستمرار في قطع المسافة، ولزوم الإتمام فيه واضح لعدم تحقق قطع المسافة الذي هو شرط التقصير، او يفرض الاستمرار في قطع المسافة، وفي مثله يجب الإتمام ايضا لأن ظاهر موثقة عمار عن أبي عبداللّه عليه‏السلام «سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى او ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة»(1) اعتبار القصد واعتبار استمراره.

9 ـ وأما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن، فلابّد لاستيضاحه من بيان امرين:

أحدهما: لِمَ كان المرور بالوطن ولو بدون قصد مسبق قاطعا لحكم السفر بحيث يحتاج الى قصد مسافة جديدة ولا يضمّ ما سبق الى ما يأتى؟ ذلك لأن الخارج من وطنه الثاني كالخارج من الأوّل في أن دليل وجوب القصر يحكم عليه بعدم القصر إلا بعد قصد ثمانية فراسخ من بعد الوطن لعدم الفرق بين الوطنين.

ثانيهما: لِمَ كان قصد المرور بالوطن مانعا من الحكم بالقصر وإن لم يتحقق المرور به فعلاً؟ ذلك لأن ظاهر دليل اعتبار القصد ـ وهو موثقة عمّار المتقدمة ـ اعتبار صدق عنوان المسافر طيلة المسافة وأن يكون القصد منذ البداية متعلقا بالمسافة التي يصدق طيلتها عنوان المسافر.
10 ـ وأما اعتبار عدم قصد الإقامة عشرة ايام قبل بلوغ المسافة، فممّا لا خلاف فيه. ولاستيضاحه لابدّ من بيان امرين:

احدهما: لِمَ كانت الاقامة في مكان قبل بلوغ المسافة ولو بدون قصد مسبق
1 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب صلاة المسافر، حديث 3. 

قاطعة للسفر بحيث يحتاج القصر الى قصد مسافة جديدة ولا ينضم ما يأتي الى ماسبق؟
والجواب واضح على الرأي القائل بأن الإقامة عشرة قاطعة للسفر موضوعا وحكما لاحكما فقط، وشرط التقصير صدق عنوان المسافر طيلة المسافة على ما هو المستظهر من موثقة عمار المتقدمة.

واما بناء على كونها قاطعة له حكما فقط، فاستدل على وجوب التمام باستصحابه.

ثانيهما: لماذا كان قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة قاطعا للسفر ولو لم تتحقق الاقامة فعلاً؟ ذلك لأن المستفاد من ادلة وجوب التقصير وجوبه على من قصد الثمانية التي يصدق عنوان المسافر طيلتها، وذلك غير متحقق مع قصد الاقامة في الاثناء بناء على كونها قاطعة للسفر موضوعا وحكما لا حكما فقط.

وأما بناء على انكار ذلك فتوجيه الشرطية مشكل إلاّ بافتراض قيام اجماع تعبدي على ذلك.

11 ـ وأما اعتبار اباحة السفر، فلصحيحة عبيدبن زرارة: «سألت أبا عبداللّه عليه‏السلام عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر او يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق»(1) وغيرها.

12 ـ وأما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملاً، فهو مورد اتفاق في الجملة. وتدل عليه صحيحة زرارة: «قال: أبو جعفر عليه‏السلام : اربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا او
1 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب الصلاة المسافر، حديث 4 .

حضر: المكاري، والكَرِيّ (1)، والراعي، والاَشتَقان لأنه عملهم»(2) وغيرها.{زراره از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: چهار گروه هستند كه برايشان واجبست در سفر و حضر نماز را تمام بخوانند كه عبارتند از: مكارى يعنى چهارپادار كه چهار پايان خود را كرايه ميدهد، و كسى كه خود را اجير ديگرى مى‏سازد كه قاصد باشد و پيامى بجائى ببرد، و چوپان، و پيك، زيرا در حال سير و گشت بودن، كار و حرفه ايشان است و سفر محسوب نمى‏شود}.
ولا إشكال في وجوب التمام على من كان السفر بنفسه عملاً له: وإنما الكلام فيمن كان السفر مقدمة لعمله، وهو لم يتعرّض له في كلمات المتقدمين بل المتأخرين ايضا.

والمناسب وجوب التمام عليه تمسكا بعموم التعليل، فإنه يشمل من كان السفر مقدمة لعمله بقرينة بعض الامثلة كالراعي.
13 ـ وأما اعتبار أن لا يكون ممّن بيته معه، فلموثقة اسحاق‏بن عمار: «سألته عن الملاّحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم»(3).

على أن القاعدة تقتضي ذلك ايضا، فإنه لعدم استقراره في مكان معين لا يصدق عليه عنوان المسافر حتى يجب عليه القصر ـ بناءً على أن موضوع وجوب القصر ذلك ـ فيتمسك بالمطلقات الدالة على وجوب التمام على طبيعي المكلف.
14 ـ وأما اعتبار بلوغ حدّ الترخص، فلدلالة النصوص عليه. اجل اختلفت في تحديده، فصحيح محمدبن مسلم: «قلت لأبي عبداللّه عليه‏السلام : الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: اذا توارى من البيوت»(4) اعتبر التواري من البيوت الذي علامته عادة عدم رؤية اهل البلد، بينما صحيح عبداللّه بن سِنان عن أبي عبداللّه عليه‏السلام :

1 ـ كريّ كغنيّ: كثير المشي. و كأن المراد به من يكري نفسه للمشي. و الاشتقان: امين البيدر او البريد. هكذا في الوافي: 7 / 165.     والبيدر: الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب صلاة المسافر، حديث 2 .     3 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب صلاة المسافر، حديث 5.     4 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب صلاة المسافر، حديث 1.

«سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك»(1) اعتبر خفاء الأذان. و معه يحصل التنافي بين اطلاق المفهوم في كلّ واحد من الصحيحين مع منطوق الآخر.
و يمكن رفعه بتقييد الأوّل ـ اطلاق المفهوم ـ بالثاني ـ منطوق الآخر ـ وبذلك يكفي تحقق أحدهما.

قواطع السفر
ينقطع السفر بالمرور على الوطن، او العزم على الإقامة عشرة متوالية في مكان واحد، او البقاء في مكان واحد ثلاثين يوما مع التردد.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما قاطعية الوطن، بمعنى وجوب التمام فيه، فواضحة. وأما قاطعيّته، بمعنى عدم ضمّ ما يأتي الى ما سبق، فقد تقدّمت الإشارة لها سابقا.

ونزيد ذلك توضيحا: إن ظاهر ادلة القصر كونه حكم القاطع لثمانية فراسخ الذي يصدق عليه خلال مجموعها عنوان المسافر، وهذا غير متحقق فيمن يمرّ وسط المسافة بوطنه. 

اجل، هذا التوضيح لا ينفع فيمن يمرّ بوطنه بعد تمام المسافة الشرعية فينبغي الإقتصار في حقه على ما سبق.
2 ـ وأما قاطعية الاقامة عشرة، فهي من المسلّمات. وتدلّ عليها صحيحة زرارة
1 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب صلاة المسافر، حديث 3. 

عن أبي جعفر عليه‏السلام «قلت له: أ رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له ان يكون مقصّرا ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مُقام عشرة ايام فأتم الصلاة. وإن لم تَدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج او بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإن تمَّ لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك»(1) وغيرها.

3 ـ وأما اعتبار العزم وعدم كفاية البقاء المجرد، فللتقييد في الصحيحة المتقدمة بالايقان.

4 ـ وأما اعتبار التوالي، فلظهور كلمة «عشرة» في ذلك.

5 ـ وأما اعتبار وحدة المكان، فلأن الوارد في الروايات التعبير بـ : «المكان والارض والبلد والضَيعة»، وكلّ ذلك ظاهر في الوحدة.

6 ـ وأما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين، فلصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها.

1 ـ وسائل الشعية باب 15 من ابواب صلاة المسافر، حديث 9.

صلاة الجماعة
تستحب الجماعة في الفرائض كلّها عدا صلاة الطواف. و لاتشرع في النوافل الاصلية عدا صلاة الاستسقاء.

وأقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام.

ولا يشترط في انعقادها نيّة الإمام الإمامة إلا في العيدين الواجبة والجمعة.

وتدرك بالتكبير مادام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع.
واذا كبَّر المأموم وشك في بقاء الإمام راكعا فلا يحكم بادراكه الجماعة.

ويلزم أن يكون الإمام رجلاً ـ اذا كان المأموم كذلك ـ وعادلاً صحيح القراءة.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما استحباب الجماعة في الجملة، فممّا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في وجود عموم يمكن به إثبات مشروعيتها في جميع الصلوات الواجبة بحيث يحتاج الخروج عنه الى مخصص.

و احسن ما يمكن التمسك به صحيحة زرارة وفضيل : «قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سُنَّة. من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له»(1)، بتقريب أن جملة «ولكنّه سُنَّة» عطف على «بمفروض». والتقدير: وليس الاجتماع بمفروض ولكنه سُنَّة في الصلوات كلها. وهذا يدل على ثبوت العموم الأفرادي لها.
ودعوى الانصراف الى خصوص اليومية لا يتناسب جملة «في الصلوات كلها».

2 ـ وأما استثناء صلاة الطواف، فلما ذكره الشيخ النائيني وآخرون من عدم معهودية الإتيان بصلاة الطواف جماعة، بل لم ينقل ذلك عن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حجة الوداع بالرغم من نقل كثير من خصوصيات تلك الحجة، وذلك يدل على عدم مشروعيّتها فيها، ويكون بمثابة المخصص المتصل(2).
3 ـ وأما عدم مشروعيتها في النافلة، فللقصور في المقتضي بقرينة التعبير بجملة «الصلاة فريضة».

مضافا الى عدم معهودية ذلك زمن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رغم شدة اهتمامه بالجماعة.

أجل في خصوص نوافل شهر رمضان جوّز الخليفة الثاني الجماعة فيها واستمر ذلك الى يومنا.

وقد جاءت صحيحة الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام : «إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة»(3) ناظرة الى ذلك.} سَأَلَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع‏{
وقد ورد في الحديث أن امير المؤمنين عليه‏السلام فترة خلافته حاول الردع عن ذلك فضج الناس بنداء «وا عمراه وا عمراه» فتنازل عليه‏السلام وقال: «صلوا»، كما ورد ذلك في
1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب صلاة الجماعة، حديث 2.     2 ـ كتاب الصلاة، تقرير بحث الشيخ النائيني للشيخ الكاظمي: 2 / 360.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث 1.

موثقة الساباطي(1)، او نادى بعض عسكر الامام عليه‏السلام : «يا أهل الاسلام غيّرت سنة عمر»، كما ورد في رواية سليم بن قيس الهلالي(2).

4 ـ وأما التقييد بالأصلية، فلأن ما كان فريضة بالأصل مشمول لجملة «الصلاة فريضة»، اذ المنصرف منها ما كان فريضة بالاصل.

5 ـ وأما انعقادها باثنين، فلصحيح زرارة: «قلت لأبي عبداللّه عليه‏السلام : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الرجل»(3).

6 ـ وأما عدم اعتبار نية الامام الامامة، فلا يمكن التمسك له بإطلاق صحيح زرارة و فضيل المتقدم، لأنه ناظر الى العموم الافرادي دون الأحوالي؛ بل لأن ذلك لو كان معتبرا لنبّه عليه لكثرة الابتلاء بذلك، بل قد يقال بإمكان إجراء البرائة عن اعتبار ذلك.

7 ـ وأما استثناء العيدين الواجبة والجمعة، فقد عُلّل بأنّ صحة الصلاة فيهما متقومة بالجماعة بحيث يكون الواجب هو الحصة المقارنة للإجتماع فلابدّ من قصد الإمام للحصة المذكورة.

8 ـ وأما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك، فتدل عليه الروايات الدالة على أن الداخل للمسجد إذا خاف رفع الإمام رأسه من الركوع كبّر ومشى(4).

وهكذا الروايات الدالة على استحباب إطالة الامام ركوعه ليلتحق المأموم به(5).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث 2.     2 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان، حديث 4.     3 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب احكام الجماعة، حديث 1.      4 ـ وسائل الشيعة: باب 46 من ابواب احكام الجماعة.     5 ـ وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب احكام الجماعة.

و مثل صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الرجل اذا ادرك الإمام و هو راكع ... ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»(1).

9 ـ وأما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا، فلعدم احراز المأموم تحقق الركوع منه قبل رفع الإمام رأسه.

10 ـ وأما عدم جواز إمامة المرأة للرجال، فهو من المسلّمات. ويمكن استفادته من الروايات التي تسأل عن جواز امامة المرأة لمثلها، كموثقة سماعة: «سألت أباعبداللّه عليه‏السلام عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به»(2) فإنّها ظاهرة في المفروغية عن عدم جواز امامتها لغيرها.

على أنه تكفي لاثبات المطلوب إصالة عدم المشروعية بعد فقدان الدليل على الجواز، فإن صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة ليس لها اطلاق احوالي.

11 ـ وأما اعتبار العدالة، فقد قيل إنه ممّا اجمعت عليه الإمامية.(3) وقد يستدل له بموثقة سماعة: «سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال: إن كان اماما عدلاً فليصلِّ اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن امام عدل، فليبنِ على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتمّ صلاته على ما استطاع فإن التقية واسعة ... »(4).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الجماعة، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 20 من ابواب صلاة الجماعة، حديث 11.   3 ـ جواهر الكلام: 13 / 275.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 56 من ابواب صلاة الجماعة، حديث 2. 

وبأصالة عدم المشروعية بعد عدم الإطلاق الاحوالي لصحيحة زرارة وفضيل المتقدمة.
12 ـ وأما اعتبار صحة القراءة، فمتسالم عليه. ويمكن الإستدلال له بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا وإنما الإمام وكيل وضامن لها، ففي صحيحة سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبداللّه عليه‏السلام أ يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟{كناية عن عدم سماع قراءته فكأنه قال و هو لا يسمع أنه يقرأ} فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله الى الامام»(1). وفي موثقة سماعة عن أبي عبداللّه عليه‏السلام «سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة ...»، ولا معنى لضمانه ووكالته اذا لم يأت بها صحيحة.

و بقطع النظر عن ذلك تكفي أصالة عدم المشروعية بعد عدم الإطلاق الأحوالي.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 31 من ابواب صلاة الجماعة، حديث 8.

صلاة الجمعة
في وجوب الجمعة عصر الغَيبة اختلاف كبير.

وهي كالصبح ركعتان إلا أنها مسبوقة بخطبتين يقوم الإمام في الاولى ويحمداللّه ويثني عليه ويوصي بتقوى اللّه ويقرأ سورة، ثم يجلس قليلاً. ويقوم في الثانية ويحمداللّه ويثنى عليه ويصلّي على محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وائمة المسلمين عليهم‏السلام ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما بالنسبة الى اصل الوجوب، فمحل خلاف. والأقوال المشهورة ثلاثة: الوجوب التعييني، والوجوب التخييري، وعدم المشروعية.

والمناسب أن يقال: لو لاحظنا الآية الكريمة: «يا ايّهاالّذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكراللّه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون»،(1) لما وجدناها تدل على وجوب عقدها إبتداء بل متى ما عقدت ونودي لها لزم الحضور. 
ومقتضى الإطلاق عدم شرطية حضور الامام عليه‏السلام ، ويقتصر في تقييده على بقية الشروط التي دلّ الدليل على اعتبارها وليس منها الحضور.

1 ـ الجمعة: 9.

ولو لاحظنا صحيحة زرارة عن الباقر عليه‏السلام «إنما فرض اللّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزوجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين»(1) وجدناها تشمل بمقتضى اطلاق كلمة «الناس» الجميع الى يوم القيامة بما في ذلك عصر الغيبة، 
ولكنها لا تدل على وجوب إقامتها إبتداء بل اعمّ منه ومن وجوبها عند النداء لها، لعدم احراز كونها في مقام البيان إلاّ من ناحية بيان عدد الفرائض و من تجب عليه.

و عليه، فالمناسب الحكم بوجوب صلاة الجمعة تعيينا في مرحلة البقاء دون الحدوث لأن الوجوب التعييني في مرحلة الحدوث لا دليل عليه، فينفى بالبراءة بخلافه في مرحلة البقاء فإنّ الدليل على ثبوته موجود.

ودعوى أنه لا يمكن الحكم بالمشروعية زمن الغيبة اما لأن شرط انعقاد الجمعة حضور الإمام عليه‏السلام او من نصبه، وهو منتف زمن الغيبة، او لظاهر دعاء الصحيفة السجّادية: «اللهم إن هذا المقام لخلفائك واصفيائك... قد ابتزّوها وانت المقدر لذلك ... حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين ...»(2).{بار خدايا، اين جايگاه، جاى خلفاى تو و برگزيدگان توست. ولى‏ جايگاه رفيع امينان تو را كه آنان را بدان اختصاص داده‏اى ديگران بربودند. و اين تقدير توست و فرمان تو مغلوب نمى‏شود و از تدبير محتومت، به هر گونه كه بخواهى و هر جا كه بخواهى، كس را ياراى تجاوز نيست و تو به هر كارى كه كنى داناترى و در آفرينش و اراده خود متهم نيستى. پس برگزيدگان و خلفاى تو مغلوب و مقهور شدند و حقّشان از كف بشد. اكنون مى‏نگرند كه احكامت دگرگون شده و كتابت به يك سو افتاده و فرايض تو نه به روش تو به جاى آورده مى‏شود و سنتهاى پيامبرت متروك مانده است.}
مدفوعة بأن الشرط المذكور اول الكلام، بل هو منفي بعدم اشارة النصوص له. واقصى ما يدل عليه الدّعاء أن الامام عليه‏السلام احقّ بأداء الجمعة مع وجوده وأنه من مناصبه الخاصة كالقضاوة والولاية، وهذا غير محل الكلام، فإنه ناظر الى زمن الغيبة.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب صلاة الجمعة، حديث 1.    2 ـ الصحيفة السجادية: رقم 48.

2 ـ وأما أنها ركعتان كالصبح، فهو مضافا الى كونه من المسلّمات يستفاد من موثّق سماعة عن أبي عبداللّه عليه‏السلام : «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»(1) وغيره.

وأما أنه يتقدّمها خطبتان يقرأ فيها ما ذكر، فلموثق سماعة الاخر عن أبيعبداللّه عليه‏السلام «يخطُب يعني امام الجمعة، وهو قائم يحمداللّه، ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى اللّه، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمداللّه، ويثني عليه، ويصلّي على محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وعلى ائمّة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فاذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالناس ركعتين»(2).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب الصلاة الجمعة، حديث 2.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 25 من ابواب صلاة الجمعة، حديث 2.
***
كتاب الصوم 

منبع: دروس تمهیدیه للفقه الاستدلالی 
مفطرات الصوم
الصوم هو الإمساك قربة عن المفطرات التالية:

1 ـ الأكل والشرب بلا فرق بين المعتاد وغيره، ولا بين الطريق المعتاد وغيره، ولا بين القليل والكثير.

ولا يجوز إبتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس إذا وصل إلى فضاء الفم.

ولا بأس باستعمال الإبرة أو القطرة في الاُذن ونحوها. وكذا بلع ما تجمّع من البصاق في الفم.

2 ـ الجماع قُبلاً أو دبرا، فاعلاً أو مفعولاً.

ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة وجب القضاء دون الكفارة.

3 ـ إنزال المني بعد تهيئة الأسباب المؤدّية له. أما إذا نزل بلا قصد فلا شيء.

4 ـ تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.

5 ـ الكذب على اللّه‏ سبحانه أو رسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو أحد المعصومين عليهم‏السلام في رأي كثير.

6 ـ إيصال الغبار إلى الحلق في رأيٍ.

7 ـ رمس الرأس في الماء.

8 ـ الاحتقان بالمائع.

9 ـ تعمُّد القيء.

و المستند في ذلك :

1 ـ أما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة، فلإرتكاز المتشرعة الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرع.

ويمكن التمسك بما دلَّ على بناء الإسلام على خمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية(1)، فإنه لا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير قربي.

2 ـ وأما اعتبار كونه من المفطرات الخاصة، فلقضاء ارتكاز المتشرعة بذلك. مضافا إلى الأدلة الآتية الدالة على مفطريّة ذلك بعد ضمّ البراءة عن مفطرية غيرها إليها.

3 ـ وأما مفطرية الأكل والشرب، فلقوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل (2) وصحيحة محمد بن مسلم : «سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول: لا يضُرُّ الصائمَ ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والإرتماس في الماء»(3) وغيرها.

4 ـ وأما التعميم للمعتاد وغيره، فهو إمّا لأنّ حذف المتعلق يدلّ على العموم أو للاطلاق.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب مقدمة العبادات.   2 ـ البقرة: 187.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.

وأما التعميم من الناحيتين الأخيرتين، فللإطلاق.

5 ـ وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر، فلصدق الأكل أو الشرب عليه . وأما مع عدم وصوله إليه فلا يصدق عليه ذلك ولا أقل من الشك فتجرى البراءة.

6 ـ وأما جواز الإبرة والقطرة، فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجري البراءة عن حرمتهما.

7 ـ وأما جواز ابتلاع البصاق، فلانصراف إطلاقات النهي عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. ويؤكد ذلك سيرة المتشرعة الجارية عليه، بل قد يقال بلزوم الحرج من عدم ذلك، و هو منفي في الشريعة بقوله تعالى: ما جعل عليكم فى الدين من حرج (1).

8 ـ وأما مفطرية الجماع، فلقوله تعالى: اُحل لكم ليلةَ الصيام الرفثُ إلى نسائكم... حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (2) ، وصحيحة ابن مسلم المتقدمة وغيرها.

9 ـ وأما التعميم من الجهتين، فلإطلاق ما سبق.

10 ـ وأما وجوب القضاء على الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة، فلقصده ارتكاب المفطر و هو موجب للقضاء كما يأتي تحت عنوان «أحكام عامّة للصوم».

وأما عدم وجوب الكفارة، فلأصالة عدم تحقق موجبها.

11 ـ وأما مفطرية إنزال المني، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج : «سألت
1 ـ الحج: 78.   2 ـ البقرة: 187.

أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع»(1) وغيره، فإن وجوب الكفّارة يدلّ بالإلتزام على المفطرية ووجوب القضاء.

وهو وإن إختص بالعبث بالأهل إلا أنه يمكن التعدي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية.
12 ـ وأما أنه لا شيء إذا نزل بلا قصد، فلأن المفطر هو الفعل الاختياري، إذ بعد قصور المقتضي يتمسك في غيره بالبراءة.

ومنه يتضح عدم مفطرية الإحتلام. على أنه ورد في صحيحة عبداللّه‏ بن ميمون عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة...»(2)

كما يتضح أن المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء وإن علم بوجود بقايا المني في المجرى، فإن نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنه لا يفطر الصائم.

13 ـ وأما مفطرية تعمُّد البقاء على الجنابة، فلموثق أبي بصير عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح. قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا...»(3) وغيره، فإن وجوب الكفارة يدل بالإلتزام على المفطرية و وجوب القضاء.

وفي مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «كان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يُجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّدا حتى يطلع
1 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.  2 ـ وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1. 3 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2.

الفجر»(1)؛ وصحيح العيص بن القاسم: «سألت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فقال: يتمّ صومه ولا قضاء عليه»(2) وغيرها.

ويردّ الأول عدم إمكان تصديق مضمونه، خصوصا مع ملاحظة التعبير بـ «كان» الدالة على الشأنية{و هو مناف لمنصب النبوة سيما بعد إشعارها بالمداومة منه على ذلك} فلابدَّ من حمله على بعض المحامل.{ مقاربة الفجر أو الفجر الأول أو العذر أو التقية}
والثاني مطلق لابدَّ من حمله على غير حال العمد لصراحة الموثق في النظر إلى حال العمد.

ثم إنّ هناك تفصيلاً في الحكم بمبطلية البقاء على الجنابة بغير عمد بين حالة استمرار النومة الاولى الى الصباح وبين حالة الاستيقاظ والنوم مرّة أخرى، وستأتي الإشارة اليه عند بيان الأحكام العامّة للصوم.

14 ـ واما مفطرية الكذب على من ذكر، فقد ذهب إليها كثير لموثق أبي بصير عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «ان الكذب على اللّه‏ وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‏السلام يفطر الصائم»(3) وغيره.

15 ـ وأما الغبار، فقيل بإيجابه للقضاء والكفارة ـ وقيل بإيجابه القضاء فقط ـ لرواية سليمان بن حفص المَروَزي: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو إستنشق متعمّدا أو شمَّ رائحة غليظة أو كنس بيتا، فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مُفطّر مثل الأكل والشرب والنكاح»(4).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 5.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4.   3 ـ وسائل الشيعة باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4.    4 ـ وسائل الشيعة: باب22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.

هذا والمناسب حملها على الرجحان ـ إن كانت قابلة لذلك ـ بقرينة وحدة السياق مع المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة التي هي ليست من المفطرات جزما.

هذا بقطع النظر عن ضعف سند الرواية بالمروزي الذي لم تثبت وثاقته وبالإضمار بعد عدم كون المضمِر من أجلَّة الرواة وإلا فالأمر اوضح. وعليه فالمناسب عدم الحكم بمفطرية الغبار.

16 ـ وأما رمس الرأس، فالمشهور مفطريته ـ وقيل بحرمته التكليفية فقط ـ لصحيحة محمد بن مسلم السابقة إلا أن في مقابلها موثقة إسحاق بن عمار: «قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : رجل صائم إرتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودَنَّ»(1).

وقد يجمع بحمل الأولى على الحرمة التكليفية بقرينة نفي وجوب القضاء في الثانية.

إلا أن لازمه حمل الإضرار على الإضرار بالصائم بما هو مكلف وليس على الإضرار بحيثية الصوم، وهو بعيد جدا.

وقد يقال باستقرار التعارض وحمل الثانية على التقية الذي نتيجته الحكم بالمفطرية.

17 ـ وأما الاحتقان بالمائع، فلا إشكال في حرمته التكليفية لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‏السلام : «الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن»(2).

1 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4.

والإحتقان إذا لم يحكم بإنصرافه إلى المائع فلابدَّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن فضال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه‏السلام ما تقول في التلطف بالأشياف(1) يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد»(2).

وهل يحكم بالمفطرية أيضا؟ لا يبعد ذلك، لقرب ظهور النهي في باب المركبات عرفا في الإرشاد إلى المانعية والفساد على تقدير المخالفة.

ومما يؤكد ذلك فرض السائل الحاجة إلى الاحتقان الذي لا معنى معه للحرمة التكليفية بل لابدَّ وأن يكون المقصود الإرشاد إلى الفساد.

18 ـ وأما تعمّد القيء، فالمشهور مفطريته لصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر. وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه»(3) وغيرها.{اگر كسى را حالت تهوّع دست داد و استفراغ به دهانش رسيد روزه‏اش قضاء ندارد« من ذرعه القى‏ء فلا قضاء عليه» يعنى اگر تهوّع بر او غلبه كند و اختيار از او سلب شود روزه‏اش قضاء ندارد.}
وأما صحيحة عبداللّه‏ بن ميمون عن أبي عبداللّه‏ عن أبيه عليهماالسلام : «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والإحتلام والحجامة»(4) فلابدَّ من حملها على من ذرعه لما سبق.

1 ـ التلطف: إدخال الشيء في الفرج. والأشياف: جمع شيف نوع من الدواء.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 8.

شرائط صحة الصوم
يشترط في صحة الصوم: الإسلام، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، والسفر الموجب للقصر ـ إلا السفر مع الجهل أو من الوطن وما بحكمه بعد الزوال؛ أو إليه أو إلى المحل الذي عزم فيه على الإقامة قبل الزوال ـ ، والمرض المضر.

ويكفي الخوف لإحرازه. وقول الطبيب الحاذق الثقة حجة.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما اعتبار الإسلام، فمتسالم عليه. و قد يستدل له بقوله تعالى: وما منعهم أن تُقبَل منهم نفقاتُهم إلا أنهم كفروا باللّه‏ و برسوله (1) الذي يمكن إستفادة العموم منه بعد ضمّ الأولوية.

وبالنصوص الدالّة على إعتبار شرطيّة الولاية المفقودة لدى الكافر، كصحيحة عبدالحميد بن أبي العلاء عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «... وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيّها صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لهم فلن يقبل اللّه‏ لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا اللّه‏ من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي اُمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه اللّه‏ ورسوله لهم»(2) وغيرها.

1 ـ التوبة: 54. 2 ـ وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب مقدمة العبادات، حديث 5.

ومنه يتّضح إعتبار شرطية الإيمان أيضا.

إلا أن بالإمكان مناقشة دلالة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى مرحلة القبول التي هي مغايرة لمرحلة صحة العمل بمعنى فراغ الذمة منه. قال تعالى: إنما يتقبّل اللّه‏ من المتَّقين (1).

ولا يبقى بعد هذا دليل على الشرطية سوى التسالم القطعي، هذا مضافاً الى عدم تأتّي نيّة القربة من بعض افراد الكافر.
2 ـ وأما شرطية العقل، فلعدم تأتّي النية بدونه. على أن الخطاب بالتكليف إذا لم‏يكن شاملاً للمجنون فلا يبقى بعد ذلك دليل على الصحة في حقه.

3 ـ وأما الخلو من الحيض والنفاس، فلصحيحة العيص بن القاسم : «سألت أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن إمرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال: تُفطِر حين تََطمَث»(2) وغيرها، وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم»(3).

هذا ولكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتَعْتَدَّ بصوم ذلك اليوم مالم تأكل وتشرب»(4). إلا أنها مهجورة لدى الإصحاب ولم يعرف عامل بها فتسقط عن الإعتبار.

4 ـ وأما شرطية عدم السفر، فلقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من
1 ـ المائدة: 27.  2 ـ وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 2.  3 ـ وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1.   4 ـ وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 4.

أيام أخر (1)، وموثقة سماعة: «سألته عن الصيام في السفر. قال: لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فسمّاهم العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال اللّه‏ عزّوجلّ في الحج»(2) وغيرها.

ولا يضر الإضمار بالصحيحة بعد ما كان المضمِر من أجلاّء الأصحاب الذين لايليق بهم السؤال عن غير الإمام عليه‏السلام .

5 ـ وأما إعتبار إيجاب السفر للقصر، فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام : «...إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت»(3) وغيرها.

6 ـ وأما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الإفطار، فلصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام «من صام في السفر بجهالة لم يقضه»(4) وغيرها.

وإطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيات، كلزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال وعاد بعده.

7 ـ وأما إستثناء السفر بعد الزوال بخلاف ما كان قبله، فهو الرأي المشهور لصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم...»(5) وغيرها.

إلا أن في مقابله موثق علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام : «الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: إن حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج
1 ـ البقرة: 185.   2 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.   4 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 5.    5 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 3.

من منزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتمَّ صومه»(1) وغيره الدال على إعتبار تبييت النية.

وبإستقرار التعارض قيل يمكن ترجيح الأول لمخالفته للتقية(2)، وبذلك يثبت الرأي المشهور.

8 ـ وأما المسافر العائد إلى وطنه، فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم إن لم يكن قد أفطر وما بعده فليس له ذلك لموثق أبي بصير: «سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتّد به»(3) وغيره.

أجل، هو قبل الوصول إلى وطنه بالخيار لصحيح محمد بن مسلم: «سألت أباجعفر عليه‏السلام عن الرجل يَقدَم من سفر في شهر رمضان فيَدخل أهله حين يُصبح أو إرتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يَدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر»(4) وغيره.

9 ـ وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة، فعليه صومه إن وصله قبل الفجر وله ذلك إن وصله قبل الزوال، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «... فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم. وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام»(5). هذا ولكن المشهور وجوب الصوم 

1 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 10.    2 ـ المغني لابن‏قدامى: 3 / 19 وممن قال باعمال المرجّح المذكور الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: 13 / 406.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 6.   4 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 3.     5 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1.

عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون فرق بين ما قبل الفجر وما بعده.

والإحتياط يقتضي ذلك لأن به يحصل التحفظ من مخالفتهم ومخالفة الصحيح.

10 ـ وأما اعتبار عدم المرض، فلقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر (1)، والنصوص الشريفة.

وأما اعتبار استلزامه للضرر، فللانصراف إليه والتصريح به في مثل صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : ما حدُّ المريض إذا نَقَه في الصيام؟ قال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم»(2) وغيره.

11 ـ وأما كفاية الخوف لإحرازه، فلأن ذلك طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر، وحيث لم يردع الشرع عنه فيكون حجة. هذا مضافا إلى التصريح به في صحيح حريز عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الصائم إذا خاف على عينيه من الرَمَد أفطر»(3). ولاتحتمل الخصوصية للمورد.

12 ـ وأما حجية قول الطبيب الحاذق الثقة، فلأنه طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الأخذ به وإن لم يحصل منه وثوق. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الإطمئنان فلاحجية له؛ لأنه كسائر الحجج المجعولة حالة الشك.

وبهذا يتّضح أن الحجة في باب المرض إما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب الحاذق.||
هذا و قد يقيّد الخوف بما اذا كان ناشئاً من منشأ عقلائي باعتبار انصراف النصّ المتقدّم الى ذلك، و عدم اقتضاء سيرة العقلاء لأكثر من ذلك.

1 ـ البقرة: 185.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 3.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1.

أحكام عامّة للصوم
لا يتحقّق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق (في مفطرات الصوم) إلا مع العمد والإختيار ـ فيما عدا البقاء على الجنابة ـ بلا فرق بين رمضان وغيره.

والجاهل بالمفطريّة ـ كالعالم ـ عامدٌ.

وكفارة الإفطار مخيرّة بين الخصال الثلاث{الخَصْلة حالات الأُمور، تقول: في فلان خَصْلة حَسَنة و خَصْلة قبيحة، و خِصال و خَصَلات كريمة. و في الحديث‏: من كانت فيه خَصْلة من النفاق‏ أَي شُعْبة من شُعَب النفاق و جزء منه أَو حالة من حالاته}. والعاجز يكفيه الإستغفار. وإذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه.
والشاكُّ في طلوع الفجر يجوز له البقاء على إرتكاب المفطر. ولو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة. ولو بقي على حالة الشك فلا شيء عليه.

والشاكُّ في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر. ولو فعل فعليه القضاء والكفارة إلا إذا اتضح دخوله.

والقاصد لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط.

و المستند في ذلك:

1 ـ أما اعتبار العمد في تحقق الإفطار، فقد عُلّل بالقصور في المقتضي، فإن الإجتناب الوارد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والإرتماس في الماء»(1) صادق مع الإرتكاب لا عن عمد، ومعه يتمسك بالبراءة في غير حالة العمد.

ومع التنزّل وتسليم تماميّة المقتضي، فلابدَّ من رفع اليد عنه لصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر. قال: لا يفطر، إنما هو شيءٌ رزقه اللّه‏ فليتم صومه»(2) وغيرها. وبالتعليل يمكن التعدّي إلى غير الأكل والشرب.

بل يمكن إستفادة ذلك أيضا من قاعدة: «كل ما غلب اللّه‏ عليه فليس على صاحبه شيءٌ» المنصوص عليها في أكثر من حديث(3).

وهكذا يمكن التمسك بحديث «رفع النسيان»(4)، بناء على عدم إختصاصه برفع العقوبة الأخروية.

2 ـ وأما إستثناء البقاء على الجنابة، فلوجوب القضاء في النومة الثانية لصحيح معاوية بن عمار : «قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : الرجل يُجنِب في أول الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان: قال : ليس عليه شيء، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبةً»(5).

3 ـ وأما عدم الفرق بين رمضان وغيره، فلإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها . ولا يضرّ إختصاص مورد بعض النصوص برمضان.

4 ـ وأما أن الجاهل بالمفطرية كالعالم، فعُلِّل بأنه عامدٌ وقاصد، غايته لا يعلم
1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.   3 ـ وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.   4 ـ وسائل الشيعة: باب 56 من أبواب جهاد النفس، حديث 1.   5 ـ وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.

بالمفطرية، فتشمله إطلاقات أدلة المفطريّة.

5 ـ وأما التخيير في خصال الكفارة، فهو المشهور. وقيل بإعتبار الترتيب. والأخبار على طوائف؛ والمهم منها إثنتان:

إحداهما : ما دل على التخيير، كصحيحة عبداللّه‏ بن سنان عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوماً واحدا من غير عذرٍ. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدَّق بما يطيق»(1) و غيرها.

ثانيتها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام : «سألته عن رجل نكح إمرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفراللّه‏»(2) وغيرها.

والرواية صحيحة، لأن الحرَّ (صاحب «الوسائل») له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها ينتهي الى الشيخ و قد ذكره في آخر الوسائل(3)، و من جملة تلك الكتب كتاب علي بن جعفر؛(4) وحيث انّ للشيخ في الفهرست طريقا صحيحا إليه(5)، فتثبت صحة كل ما ينقله الحرّ من كتاب علي بن جعفر.

ويمكن الجمع ـ بعد تماميّة سند كلتا الطائفتين ـ بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.  2 ـ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 9.   3 ـ على ما في الفائدة الخامسة من الفوائد المذكورة في آخر وسائل الشيعة: 20 / 49.    4 ـ على ما في الفائدة الرابعة من الفوائد المذكورة في آخر وسائل الشيعة: 20 / 39.   5 ـ فهرست الشيخ الطوسي: 88، رقم 367.

6 ـ وأما كفاية الإستغفار للعاجز، فلذيل الصحيحة المتقدمة.

7 ـ وأما وجوبها مع التمكن المتأخر، فلأن الكفارة ليس لها وقت محدود ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكنه.

8 ـ وأما أن الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر، فللاستصحاب الموضوعي.

9 ـ وأما أن عليه القضاء لو انكشف الطلوع، فلأنه لم يأتِ بالواجب وهو الإمساك ما بين الحدين. والأصل السابق يرفع الحكم التكليفي دون الوضعي.

هذا ما تقتضيه القاعدة إلا أن موثقة سماعة: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان. قال: إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقض يوما آخر؛ لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»(1) فصّلت بين المراعاة وعدمها.

و لا يضرّ إضمارها بعد كون سماعة من أجلّة الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه‏السلام .

10 ـ وأما أنه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك، فللبراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء فضلاً عن الكفارة.

11 ـ وأما أن الشاك في الغروب لايجوز له ‏ارتكاب المفطر، فللاستصحاب الموضوعي.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 3.

12 ـ وأما أن عليه القضاء والكفارة، فلأنه بالاستصحاب الموضوعي يتنقّح موضوعهما بعد ضم الوجدان إلى الأصل، ولا تصل النوبة إلى البراءة.

13 ـ وأما مع اتضاح دخوله، فلعدم تحقق موضوعهما، غايته تثبت العقوبة من باب التجرّي.

14 ـ وأما أن فاقد النية المتواصلة يلزمه القضاء، فلأنه لم يأت بالواجب، وهو الإمساك عن قصد قربي.

وأما عدم وجوب الكفارة، فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها.

أحكام الإعتكاف
الاعتكاف ـ وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ـ مستحب أكيد ولا يصح إلا مع الصوم ـ ولا يكون أقل من ثلاثة ولابدّ أن يكون المسجد جامعا لجماعة صحيحة.

و لايجوز للمعتكف مباشرة النساء بالجماع، ولا شمّ الطيب او الرياحين مع التلذذ، و لا البيع و لا الشراء و لا المماراة على أمر دنيوي أو ديني إذا كان بقصد الغلبة. ولا الخروج إلا لحاجة لابدَّ منها، ولو خرج فلا يقعد تحت الظلال.

والمستند في ذلك :

1 ـ أما تفسير الإعتكاف بما ذكر ـ بالرغم من أنه لغة مطلق الإقامة في المكان ـ فمتسالم عليه بين الفقهاء . ويمكن استفادته من صحيحة داود بن سرحان: «كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : إني اُريد أن أعتكف، فماذا اَفرض على نفسي؟ فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»(1).

أجل، هناك خلاف في أن العبادة اللازم قصدها في الاعتكاف هل يكفي كونها
1 ـ وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الإعتكاف، حديث 3.

نفس اللبث أو يلزم أن تكون عبادة أخرى من دعاء ونحوه؟ لا يبعد الأول لظاهر الصحيحة المتقدمة، بل ويكفي عدم الدليل على اعتبار ما زاد.

2 ـ وأما اعتبار كونه في المسجد، فهو متسالم عليه ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع»(1).

وسند ابن بابويه إلى الحلبي صحيح في المشيخة(2).

3 ـ وأما استحبابه الأكيد، فيدل عليه الأمر بتطهير البيت الحرام للعاكفين: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهِّرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود (3)، وموثق السكوني عن الإمام الصادق عليه‏السلام : إن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «إعتكاف عشر في شهر رمضان، تعدل حجّتين وعمرتين»(4) وغيره.

والسكوني ثقة، لدعوى الشيخ في مبحث حجيّة الخبر من «العدّة» الإجماع على العمل برواياته.(5)

4 ـ وأما اشتراط صحته بالصوم، فلصحيح الحلبي السابق وغيره.

5 ـ وأما أنه لا يكون أقل من ثلاثة، فلموثق عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام»(6) وغيره.

والمقصود من محمد بن علي الوارد في السند هو إبن محبوب الأشعري القمي
1 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من الإعتكاف، حديث 1.   2 ـ مشيخة كتاب من لا يحضرة الفقيه: 4 / 13.   3 ـ البقرة: 125.    4 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من الإعتكاف، حديث 3.    5 ـ العدة في الاصول: 1 / 149.   6 ـ وسائل الشيعة: باب 4 من الإعتكاف، حديث 5.

الثقة الجليل بقرينة الحسن بن محبوب، فإنه يَروي عنه كثيرا.

6 ـ وأما اعتبار كون المسجد جامعا، فهو رأيٌ معروف وان ذهب البعض إلى الحصر بالمساجد الأربعة وآخر إلى الإكتفاء بكل مسجد انعقدت فيه جماعة صحيحة.

ومنشأ ذلك، اختلاف الروايات ، ففي بعضها الاكتفاء بالمسجد الجامع، كصحيح الحلبي المتقدم وغيره، وفي بعضها الآخر اعتبار صلاة الإمام العدل جماعة، كصحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة»(1).

وقد فهم البعض من الإمام العدل الإمام المعصوم عليه‏السلام ورتّب على ذلك حصر المساجد في الأربعة؛ لأنها التي صلّى فيها الإمام المعصوم عليه‏السلام .

إلا أن الفهم المذكور قابل للتأمل، فإن الظاهر كون المقصود كل إمام جماعة عادل، ومعه يكون المدار على المسجد الذي انعقدت فيه جماعة صحيحة.

والنتيجة إن لدينا طائفتين: ما دل على إعتبار المسجد الجامع وإن لم تنعقد فيه جماعة صحيحة، وما دل على إعتبار إنعقاد الجماعة الصحيحة بلا لزوم كونه جامعا.

ويمكن الجمع بحمل الجامع على ما إنعقدت فيه جماعة صحيحة وكان جامعا لها لا على الجامع المعروف في البلد. أجل الأحوط أن يكون جامعا للوصفين معا ، وأحوط منه كونه أحد الأربعة.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من الإعتكاف، حديث 8.

7 ـ و أما عدم جواز مباشرة النساء، فلقوله تعالى: ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد (1) ولموثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه‏السلام : «المعتكف يأتي أهله؟ فقال: لا يأتي إمرأته ليلاً ولا نهارا وهو معتكف»(2) وغيرها.

8 ـ وأما اختصاص الحرمة بالجماع، فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي.

9 ـ وأما عدم جواز شمّ الطيب والرياحين، فلصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري و لايبيع»(3).

10 ـ وأما إعتبار التلذّذ في شم الطيب، فللإنصراف إلى ذلك . ولعل منشأه أنَّ شمّ الطيب بما هو طيب يساوق الإلتذاذ . على أن تقييد النهي في الريحان بالتلذذ قد يؤكّد ذلك.

11 ـ وأما النهي عن البيع والشراء والمماراة ـ الجدال ـ فللصحيحة المتقدمة.

12 ـ وأما تقييد النهي عن المماراة بما كان لغرض دنيوي أو ديني بقصد الغلبة دون ما كان لدحض{بطلان} باطل أو إثبات حق، فلإنصراف النهي إلى ذلك.

13 ـ وأما عدم جواز الخروج إلا لما ذكر فلصحيحة داود بن سرحان المتقدمة في رقم 1.

1 ـ البقرة: 187.    2 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من الإعتكاف، حديث 1.    3 ـ وسائل الشيعة: باب 10 من الاعتكاف، حديث 1.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
